
 القاهــرة – حـــرّك الرئيـــس المصـــري 
السياســـة  ميـــاه  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الراكـــدة في بـــلاده بعد إعلانـــه عن ميلاد 
”جمهوريـــة ثانيـــة“ في افتتـــاح العاصمة 

الإداريـــة الجديـــدة، لكن ذلـــك الإعلان كان 
محل تفسيرات عديدة لعدم وضوح الرؤية 
الكاملة حول شـــكل الجمهوريـــة، وما إذا 
كان يعبّر عن انتقال سياســـي ودســـتوري 
أم أن الأمر يقتصـــر على التمدد العمراني 

الحاصل في مصر.
تحدث السيســـي على هامـــش الندوة 
التثقيفية التي عقدتها القوات المســـلحة، 
الثلاثـــاء الماضـــي احتفاء بيوم الشـــهيد، 
وأصـــرّ علـــى أن الموضوع ”ليـــس مباني 
فقـــط“، وأن افتتـــاح العاصمـــة الإداريـــة 
يعتبـــر ميلاد دولـــة جديدة، فهـــي بمثابة 
أن  مؤكـــدا  ثانيـــة“،  جمهوريـــة  ”إعـــلان 
انتقـــال الحكومـــة إلى هـــذا المقر، وتحرك 
كل المحافظـــات إليها يهـــدف إلى أن يكون 

التطور في جميع المجالات.
وأخذ إعلان السيسي أبعادا سياسية 
عديـــدة، لأن العاصمـــة الإداريـــة الجديدة 
تشـــكل رمزية حضارية مهمـــة ودلالة على 
الانتقـــال مـــن مـــاض عانـــت فيـــه الدولة 
مـــن رخـــاوة أمنية بفعـــل حراك الشـــارع 
وتأثيراته إلى اســـتقرار دحض محاولات 

استهدفت إعادة العجلة إلى الوراء.
التـــي  الإداريـــة  العاصمـــة  وتمثـــل 
ربطهـــا السيســـي ببناء جمهوريـــة ثانية 
مشـــروعا تنمويـــا، أصـــر عليـــه وتجاوز 
اعتراضـــات وتحذيرات عديـــدة، ويبرهن 
إنجازهـــا وانتقال أجهزة الدولة التنفيذية 
والتشـــريعية إليها، أن النظـــام تمكن من 
مجابهة التهديدات الوجودية لمؤسســـات 
رســـمية مختلفـــة منذ ثـــورة ينايـــر 2011 

ومـــرورا بفترة حكـــم الإخوان لمـــدة عام، 
وينتقـــل الآن إلـــى مرحلة تثبيـــت الأركان 

على أسس جديدة.
وتقـــع العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة 
علـــى بعـــد 75 كيلومتـــرا شـــرق القاهرة، 
وتقـــدر تكلفة المشـــروعات فيها بنحو 300 
مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ التشـــغيل 
التجريبـــي للمباني الحكوميـــة من خلال 
موظفـــين يتم نقلهم تباعا للتأكد من توافر 

الاحتياجات اللازمة لكل المباني.
وتضـــم العاصمـــة الجديـــدة مدينـــة 
المال والأعمال، وهو مركـــز يخدم القاهرة 
الكبرى ومحافظات قناة السويس الثلاث 
الســـويس)،  الإســـماعيلية،  (بورســـعيد، 
وســـيكون مـــن أكبـــر المراكز في الشـــرق 
الأوســـط ما يخدم توجه الدولة الســـاعية 
إلى دعم مســـتقبل نفوذها في المنطقة، بما 
يشكل ركيزة لمشـــروعاتها الاقتصادية في 
البحر المتوســـط وتأمين الملاحة في البحر 

الأحمر وقناة السويس.

الجمهورية الأولى

فــــي ثــــورة 23 يوليــــو من العــــام 1952 
دشــــنت الجمهورية الأولى فــــي مصر بعد 
الإطاحــــة بالنظــــام الملكــــي، وعلــــى الرغم 
من تغير الدســــاتير وأنظمــــة الحكم إلا أن 
البناء السياسي للدولة القائم على النظام 
الرئاســــي لــــم يتغير وظل ثابتــــا حتى مع 
الإطاحة بنظامي الرئيس الراحل حســــني 

مبارك ومن بعده الإخوان.
ويتفــــق العديد من السياســــيين الذين 
أن  علــــى  آراءهــــم  ”العــــرب“  اســــتطلعت 
مصطلــــح ”الجمهورية الثانيــــة“ يعبر عن 
مرحلــــة جديدة تزامنا مــــع افتتاح عدد من 
المشــــروعات القوميــــة، التي يرتكــــن إليها 
النظام الحالي في بناء شرعيته السياسية، 
دون أن يكون الأمر مرتبطا ببناء دستوري 
على الأقل فــــي الوقت الحالي، ما يعني أن 
شــــكل نظام الحكم ســــيظل ثابتــــا دون أيّ 

تغيير أو تعديل.
شــــوقي  الدســــتوري  الخبير  ويوضح 
السيد أن السمات العامة للعاصمة الإدارية 
علــــى المســــتوى التكنولوجــــي والعمراني 
تتطلــــب أن تكــــون هناك قوة بشــــرية على 
تلــــك  مــــع  تتعامــــل  أن  تســــتطيع  الأرض 
التطورات دون أن يشــــعر المواطنون الذين 
ينتقلــــون إليها بتبعية انتقال مؤسســــات 
الدولــــة بالتغيير، فالتجربة قــــد يواجهها 
الفشــــل، مــــا يجعــــل صعــــود الجمهورية 
الجديدة يستهدف التلويح بأن هناك عهدا 

يختلف عن الحاضر والماضي.
ويضيــــف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
النظام المصري يسعى إلى تحويل العاصمة 
الإدارية إلى ما يشبه 
”الموديل“ أو 
النموذج 
الذي يســــتطيع أن يشــــد الصــــور الأخرى 
السابقة من الأنظمة إليه، ويلحق المواطنين 
اقتصاديــــة  بسياســــات  ارتبطــــوا  الذيــــن 
واجتماعية انتهجتها تلك الأنظمة بالتطور 
الحاصــــل بفعل إصلاحــــات تنموية أفضت 
إلــــى رفع يــــد الدولة عــــن دعــــم العديد من 

الخدمات.
ويؤكد شوقي السيد أن بناء جمهورية 
جديدة يتطلب تغييرا في الدســــتور القائم 
حاليا (دســــتور 2014)، والذي جرى وضعه 
في ظروف صعبة ومغايرة للواقع الحالي، 
والتقــــدم فــــي العاصمة الجديدة ســــيكون 
بحاجة إلى تشريعات متطورة بالقدر الذي 
يضمــــن الوصول إلــــى بناء دولــــة حديثة، 
وانتقــــال المؤسســــات شــــكليا بعيــــدا عن 
الوعاء الدســــتوري والسياســــي لن يحقق 

الأهداف المأمولة.
ولــــن يصــــب التركيــــز علــــى التنميــــة 
العمرانيــــة وإغفــــال الجوانب السياســــية 

والحقوق والحريــــات العامة وعدم تطوير 
البينــــة التشــــريعية، فــــي صالــــح الدفــــع 
باتجــــاه إقنــــاع المواطنين بأن هنــــاك دولة 
أو جمهورية جديــــدة، فالأمر يتطلب تكامل 
جميع المجــــالات في آن واحــــد وفقاً لرؤية 

واضحة ومحددة المعالم.

سياق ذو وجوه متعددة

يقول حســــن ســــلامة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي المركــــز القومــــي للبحوث 
الاجتماعيــــة والجنائية، إن حديث الرئيس 
السيسي يشير إلى ســــياق جديد له أبعاد 
متعــــددة سياســــية واقتصاديــــة وبيئيــــة 
وتكنولوجيــــة، تتضمــــن طريقــــة مختلفــــة 
لإدارة المجتمــــع وضبطه في إطار ســــيادة 
القانون مع تقوية سلطة الدولة في التعامل 

مع التفاعلات الداخلية والخارجية.
ويوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
مشــــروع العاصمة الإدارية يُعبّر عن مصر 
المختلفــــة، الســــاعية إلــــى طــــرح رؤيتهــــا 
بشــــأن التزامها بمعايير حقوق الإنســــان 
المنســــية مثل توفير حق الســــكن والصحة 
وكافــــة الحقوق الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والتركيــــز على دعم بناء الإنســــان وتوفير 
بيئة تســــاعده على التقدم عبر المدن الذكية 

والتحول الرقمي.
وسلط سلامة الضوء على البعد الدولي 
للجمهوريــــة الثانيــــة الــــذي يتعلــــق بربط 
مشــــروع العاصمة الإدارية بخطط التنمية 
المســــتدامة التــــي تدعمهــــا الأمم المتحــــدة 
للتأكيــــد علــــى أن مصــــر لديهــــا اهتمامات 
بالأجيــــال الصاعدة والحفاظ على حقوقها، 
مع عدم إهمال الأجيال القديمة التي تذهب 

إليها بمشروعات في البنية التحتية.
ويرى مراقبون أنه من الضروري وجود 
مجتمع عمراني جديد تستحدثه الحكومة، 
وتراعي فيــــه الأبعــــاد الاجتماعية وتأهيل 
البشــــر، وضبــــط تفاعــــلات المواطنــــين مع 
الدولة وتشــــكيل رؤى مشتركة بين الطرفين 
وفقــــاً لحــــوارات حقيقية، مــــع أهمية عمل 
الحكومة على تفســــير الإطار الذي وضعه 
السيســــي للجمهورية الجديــــدة وتوضيح 
المزيد من ملامح إدارة الدولة ووضع خطط 

تنفيذية يعرفها الناس ويقتنعون بها.
وكان رئيــــس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولــــي عقــــد اجتماعــــا لبحــــث ترتيبات 
فعاليــــات افتتــــاح العاصمــــة الإدارية قبل 
نهايــــة العام الجاري، ووافــــق على برنامج 
الحوافــــز المقترحة، التي تمُنــــح للموظفين 
المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، في خطوة 
تمهد الطريق لبــــدء العمل من داخل مقرات 
الحكومة، والمتوقع أن يشغلها بشكل مبدئي 

في المرحلة الأولى 50 ألف موظف.

رسائل إلى الخارج

تحمل الجهود المصرية في التعامل مع 
الداخل ومحاولة إقنــــاع المواطنين بجدوى 
المشروع الجديد رســــائل عديدة من النظام 
المصري إلى الخــــارج، مفادهــــا أن التطور 
والاســــتقرار  العســــكري  المســــتوى  علــــى 
الداخلــــي والنجاح في مشــــروعات التنمية 
يعبّر عن دولة قادرة على استعادة فاعليتها 
فــــي الإقليــــم علــــى أرض صلبــــة دون أيّ 
مخاوف ظلــــت مهيمنة على تحركات أنظمة 
ســــابقة دفعتها إلى ما يوصــــف بـ“الكمون 

الاستراتيجي“.
وتســــعى الدولــــة المصرية إلــــى تقديم 
صــــورة مغايرة لها إلى الخارج تتواكب مع 
رغبتهــــا في أن تكون قوة فاعلة ومؤثرة في 
المنطقة، ولعل ذلك ظهر في افتتاح مســــجد 
”الفتــــاح العليم“ الذي ســــيتحول إلى مركز 
كبير للثقافة الإسلامية و“كاتدرائية السيد 
التي ســــتكون منارة بالمنطقة، في  المسيح“ 
دلالة على ما يدور في أذهان الدولة بشــــأن 

دورها مستقبلاً.
ويقول المفكر السياسي وعضو مجلس 
الشــــيوخ، عبدالمنعــــم ســــعيد، إن الدولــــة 
تســــير على خطى متوازنة على المســــتوى 
الخارجــــي، وتريد أن تدعــــم هذه الخطوات 
عبر بناء سياســــي وتنمــــوي داخلي يخدم 
تحركاتها، بعد أن نجحت في تأمين الحدود 
الشــــرقية، والأمر ذاته على الحدود الغربية 

مع ليبيــــا، والانتقال من حالــــة الصدام مع 
تركيا إلى فرض حلول دبلوماسية تتبناها 
القاهــــرة، إلى جانب تغيــــر نظام الحكم في 
الســــودان وانعكاســــاته الإيجابيــــة علــــى 

إمكانية حل أزمة سد النهضة.
أن  ويضيــــف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الحكومــــة المصريــــة انتقلــــت مــــن مرحلــــة 
بنــــاء مؤسســــاتها إلــــى اكتمال تشــــكيلها 
واســــتطاعت أن تعيــــش براحهــــا على نهر 
النيل والبحرين المتوسط والأحمر وأضحى 
لديها وجود فاعل في ســــيناء على الأطراف 
الشمالية الشرقية، وتمكنت من القضاء على 
الإرهــــاب المنظم وبات أقــــرب إلى الجريمة 
المنظمة، ما يُعطي آفاقاً للانفتاح الخارجي.
وفي رأي ســــعيد أن التمدد العمراني 
المصري في الداخل والانتقال إلى مساحات 
جغرافيــــة جديدة ظلت صحارى شاســــعة 
طيلــــة الســــنوات الماضية يتطلــــب أفكارا 
ورؤى واستراتيجيات مختلفة يعبر عنها 
مصطلــــح ”الجمهورية الجديــــدة“، والذي 
يســــتهدف الترويج لتجربة استطاعت أن 
تتعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية 
العديــــدة التي جابهتها عبــــر الجمهورية 
الأولــــى التــــي اســــتمرت من العــــام 1952 

وحتى 2011.

تفسير المعارضة

التقطـــت المعارضـــة المصريـــة حديث 
الرئيس السيســـي عن الجمهورية الثانية 
وفسّـــرته علـــى أنـــه ترويـــج لمشـــروعات 
أقدمت عليها الحكومـــة من دون أن يقتنع 
بهـــا المواطنـــون، ودعّمت فكـــرة أن إقامة 
القيـــم  بمنظومـــة  تقـــاس  الجمهوريـــات 
السياسية والدستورية الجديدة وليس من 

خلال المنشآت الجديدة.
وعلق نائب الرئيس المصري الســـابق 
”فـــي  تويتـــر،  علـــى  البرادعـــي  محمـــد 
السياسة والقانون: تصنيف الجمهوريات 
يرتبط بتغيير شـــامل لشـــكل نظام الحكم 
والدســـتور، وهـــو عُـــرف فرنســـي، حيث 

تعيش فرنســـا الآن ما يســـمّى الجمهورية 
الخامســـة منذ عام 1958. ما زلنا في مصر 
نعيش بامتيـــاز في ظل الجمهورية الأولى 
منـــذ عام 1954. تغيرت الدســـاتير ولكن ما 

زال نظام الحكم واحداً“.
الخبير  الشـــوبكي،  عمـــرو  ويوضـــح 
فـــي مركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
عـــن  الحديـــث  أن  والاســـتراتيجية، 
يكـــون  أن  بـــد  لا  الثانيـــة  الجمهوريـــة 
مرتبطاً بمشـــاريع سياسية ورؤى وأسس 
دســـتورية، وتصريح السيســـي يُفهم منه 
على أنـــه تأكيد على قيـــم العمل والإنجاز 
في ظروف اقتصادية صعبة تشكل أساس 
مرحلة تمكّـــن المواطنين مـــن الانتقال إلى 

جمهورية جديدة.
ويشـــير في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
تســـليط الضـــوء على انتقال المؤسســـات 
إلى بقعـــة جغرافية ينبغـــي أن يركز على 
إصلاحهـــا ورفـــع كفاءتهـــا، بـــل وتغيير 
ودعمـــت  عليهـــا  قامـــت  التـــي  الأســـس 
البيروقراطية الحالية، بعد أن نجح النظام 
فـــي الحفاظ على تلك المؤسســـات وانتهاء 

التحديات الوجودية المهددة لها.
وبحســـب العديد من السياســـيين فإن 
حالـــة الإجمـــاع التي تبـــدو واضحة على 
وجـــود إنجـــازات تنمويـــة علـــى الأرض، 
بالرغـــم من اختلاف وجهـــات النظر حول 
خطـــط التنمية الاقتصاديـــة التي يتبناها 
النظـــام الحالـــي والنقاش المســـتمر حول 
أولويـــات العمل، وما إذا كان من المفترض 
التركيـــز على المشـــروعات القوميـــة أولاً 
ودعم المشـــروعات المتوســـطة والصغيرة، 
يدعـــم توظيف افتتـــاح العاصمة الجديدة 
للتأكيد على أن البـــلاد تدخل عهداً جديداً 

في المضمون الحقيقي لمكونات الدولة.
ويؤكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
(معـــارض) محمد أنور الســـادات، والذي 
اعتبـــر أن النظام الحالي من حقه أن يدفع 
نحو تقـــديم العاصمة الإدارية للرأي العام 
المحلي والعالمـــي باعتبارها نقلة حضارية 
تمهـــد لبناء دولة جديـــدة، حتى وإن كانت 

معالم هذه الدولة غائبة ومن دون أن تقدم 
المؤسسات المعنية تفسيراً واضحاً لدلالات 
تصريحات الرئيـــس التي أثارت لغطاً بين 

المعارضين والمؤيدين.
على أن  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
النظام المصري أمـــام فرصة حقيقية لفتح 
صفحـــة جديدة مـــع المعارضـــة والانفتاح 
بشـــكل أكبر على الأحـــزاب وإتاحة حرية 
العمل لها على الأرض، بعد أن زالت الكثير 
مـــن التحديات والهواجس التي ســـيطرت 
على عقـــل الدولة وأن اســـتقرار الأوضاع 
يتطلـــب إعادة بنـــاء الثقة بـــين الحكومة 
وجميع مكونات المجتمع المدني التي لديها 

يقين بأهمية التوسع العمراني.

سياسة
الأحد 2021/03/14 
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أحمد جمال
صحافي مصري

جمهورية ثانية في مصر.. 

بناء دستوري جديد 

أم دلالة على التوسع العمراني
العاصمة الإدارية رمز للانتقال من ماض مضطرب 

إلى مستقبل زاهر ومستقر

حملت تصريحــــــات للرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي عن ميلاد دولة 
ــــــة، الكثير من التفســــــيرات والأبعاد  ــــــاح العاصمة الإداري ــــــدة في افتت جدي
السياســــــية خاصة بعد تأكيده على أن ”الموضــــــوع ليس مباني فقط“، وأنه 
ــــــة ثانية“، مع ضرورة اســــــتعداد الجميع لهذا  يصــــــل إلى إعلان ”جمهوري

الحدث الذي تراهن عليه مصر لبعث رسائل إلى الداخل والخارج.

رهان على النجاح

مخطط عمراني يأخذ مصر إلى المستقبل

ي
السيد أن السمات العامة للعاصمة الإدارية
علــــى المســــتوى التكنولوجــــي والعمراني
تتطلــــب أن تكــــون هناك قوة بشــــرية على
تلــــك مــــع  تتعامــــل  أن  تســــتطيع  الأرض 
التطورات دون أن يشــــعر المواطنون الذين
ينتقلــــون إليها بتبعية انتقال مؤسســــات
الدولــــة بالتغيير، فالتجربة قــــد يواجهها
الفشــــل، مــــا يجعــــل صعــــود الجمهورية
الجديدة يستهدف التلويح بأن هناك عهدا

يختلف عن الحاضر والماضي.
أن ويضيــــف فــــي تصريح لـ“العــــرب“
النظام المصري يسعى إلى تحويل العاصمة
الإدارية إلى ما يشبه
”الموديل“ أو
النموذج
الذي يســــتطيع أن يشــــد الصــــور الأخرى 
السابقة من الأنظمة إليه، ويلحق المواطنين 
اقتصاديــــة  بسياســــات  ارتبطــــوا الذيــــن 
واجتماعية انتهجتها تلك الأنظمة بالتطور 
الحاصــــل بفعل إصلاحــــات تنموية أفضت 
إلــــى رفع يــــد الدولة عــــن دعــــم العديد من 

الخدمات.
ويؤكد شوقي السيد أن بناء جمهورية
جديدة يتطلب تغييرا في الدســــتور القائم
2014)، والذي جرى وضعه 4حاليا (دســــتور
في ظروف صعبة ومغايرة للواقع الحالي،
والتقــــدم فــــي العاصمة الجديدة ســــيكون
بحاجة إلى تشريعات متطورة بالقدر الذي
يضمــــن الوصول إلــــى بناء دولــــة حديثة،
وانتقــــال المؤسســــات شــــكليا بعيــــدا عن
الوعاء الدســــتوري والسياســــي لن يحقق

الأهداف المأمولة.
ولــــن يصــــب التركيــــز علــــى التنميــــة
العمرانيــــة وإغفــــال الجوانب السياســــية
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العاصمة الإدارية تمثل مشروعا 

تنمويا، أصر عليه الرئيس 

المصري وتجاوز اعتراضات 

وتحذيرات عديدة بشأنه

النظام أمام فرصة 

حقيقية لفتح صفحة 

جديدة مع المعارضة

محمد أنور السادات

العاصمة الإدارية تعبر 

عن مصر الملتزمة 

بمعايير حقوق الإنسان

حسن سلامة

الحديث عن الجمهورية 

الثانية يجب ربطه 

بمشاريع سياسية

عمرو الشوبكي

الدولة تسير على 

خطى متوازنة على 

المستوى الخارجي

عبدالمنعم سعيد

بناء جمهورية جديدة 

يتطلب تغييرا في 

الدستور القائم حاليا

شوقي السيد


